
الانتخابــــي  الوعــــاء  عــــاد  الجزائــر -   
للرئيــــس الجزائــــري الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة بقوة إلى الواجهة السياســــية، 
مــــن خلال مســــاعي التموقع في المشــــهد 
الجديد، واستعراض خدماته أمام السلطة 
لإنجاح مرور مشــــروع الدســــتور الجديد 
المهدد بمقاطعة شــــعبية نتيجة استمرار 
القبضة الحديدية بين الســــلطة والشارع، 
لاسيما وأنه أبدى قدرة فائقة على التلون 

مع جميع الأوضاع.
وأطلق عشــــرات الناشــــطين ورؤساء 
الجمعيات والتنظيمــــات المدنية، تحالف 
”المسار الجديد“، في خطوة لإبراز خدمات 
أصحابه على السلطة التي تستعد لتنظيم 
استفتاء شعبي على الدستور الجديد في 
الفاتح من شــــهر نوفمبــــر القادم، وبصدد 

حشد الشارع للمشاركة القوية فيه.
ووسط مخاوف من المقاطعة الشعبية 
للاستحقاق الدستوري، بناء على تجارب 
ســــابقة تحولت إلــــى تقليد سياســــي في 
البــــلاد، نتيجــــة مــــا يوصف بـ“اســــتقالة 
السياســــية“،  الممارســــة  مــــن  الشــــعب 
يتســــابق عدد مــــن التنظيمــــات والرموز 
المحســــوبة على نظام الرئيس الســــابق 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، علــــى التموقع من 

جديد في المشهد.
ورغم حاجة السلطة للوعاء الانتخابي، 
مــــن أجــــل ترقيــــة أزمــــة الشــــرعية التي 
تلاحقها، بســــبب المقاطعــــة للانتخابات 
الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي، 
إلا أن تركة النسخة السابقة للنظام، باتت 
تشــــكل عبئا عليها، قياســــا بنفور الشارع 
منهــــا وعدم قدرتهــــا على الصمــــود أمام 
زحف الحراك الشــــعبي، مما اضطرها إلى 

الاختفاء طيلة الأشهر الماضية.

وقفزت إلى واجهة المشهد السياسي 
التنظيمــــات  مــــن  العديــــد  الجزائــــري، 
والتحالفات الراغبة في مســــاعدة السلطة 
على تمرير مشروع الدستور الجديد، فبعد 
ميــــلاد تحالف قــــوى الإصــــلاح الوطني، 
ظهــــرت خلال الأيــــام الأخيــــرة العديد من 
التنظيمــــات الأهليــــة، اســــتجابة لدعــــوة 
الســــلطة لتأطير وتعبئة المجتمع المدني 

كقوة شريكة لها.
وذكر ناشــــطون في تحالف ”المســــار 
الجديــــد“، أن ”المبــــادرة فتحــــت النقاش 
عبر خمس ورشــــات تتمثــــل في الإصلاح 
السياســــي، الإصلاح الاقتصــــادي، الإطار 
التشــــريعي لمرافقــــة مضاميــــن مشــــروع 
تعديل الدســــتور، ملــــف البيئة، وفعاليات 

المجتمع المدني“.
وســــمحت الندوة بعودة ما كان يعرف 
بـ“الاتحــــاد العــــام للطلبــــة الجزائريين“، 

المــــوروث عــــن العقــــود الماضيــــة إلــــى 
الواجهــــة، كغيره مــــن التنظيمات الأخرى 
والعمــــال  والفلاحيــــن  النســــاء  كاتحــــاد 
تنظيمات  وهــــي  الجزائريــــة،  والشــــبيبة 
ســــايرت الســــلطات المتعاقبة على قيادة 
البلاد، واضطرت إلى التواري عن الأنظار 
خــــلال ذروة الحراك الشــــعبي فــــي 2019 

و2020، بسبب رفضها الشعبي.
وصــــرح الأميــــن العام للاتحــــاد منذر 
بــــودن، المحســــوب علــــى حــــزب التجمع 
الوطني الديمقراطي الموالي للسلطة، بأن 
”مبــــادرة المســــار الجديد تتويــــج لجهود 
العديد من الشــــباب من مختلف التيارات 
ونشــــطاء مــــن الحــــراك الشــــعبي، هدفها 
توحيــــد وجهــــات النظــــر والالتفاف حول 

خارطة طريق موحدة للنهوض بالوطن“.
وأضاف ”المشـــاركون في الندوة، لا 
يســـعون إلـــى خدمة توجهات سياســـية 

بعينهـــا بدليـــل أن بعـــض التوصيات لا 
تتوافـــق مع الأحـــزاب السياســـية التي 
ينتمي إليها بعض المشـــاركين، ما يؤكد 
اســـتقلالية المبـــادرة، وأن الهدف منها 
هو اســـترجاع الثقة في ممارســـة العمل 
السياسي، وبعث روح النشاط في الحركة 

السياسية المغيبة منذ أشهر“.
للجنـــة  الرســـمي  الناطـــق  وألمـــح 
المســـتقلة لتنظيم الانتخابات علي ذراع، 
مـــن خلال تصريحه بســـعي ”اللجنة إلى 
إنجـــاح الاســـتحقاق وتحقيق مشـــاركة 
واســـعة“، إلى مخاوف لدى المؤسســـات 
القائمـــة علـــى الاســـتفتاء الشـــعبي من 
مقاطعة محتملة، وعدم قدرة السلطة على 

حشد الشارع.
وأثـــارت عـــودة التركـــة الجمعويـــة 
للرئيـــس الســـابق إلى الواجهة، ســـخط 
الشـــارع واســـتياءه، وهو ما تم التعبير 
عنه في شبكات التواصل الاجتماعي، في 
ظل غيـــاب تكافؤ الفرص بيـــن المؤيدين 
وللمقاطعين  لـــه،  والرافضين  للدســـتور 
أصلا لأجندة الســـلطة، حيث حذر العديد 
مـــن الناشـــطين من عودة مـــن وصفوهم 
بـ“الانتهازيين والمتطفلين القادرين على 
التلون مع جميع الوضعيات“، في إشارة 
إلـــى الجمعيات والتنظيمـــات والنقابات 

والتحالفات الجديدة.
ويراهـــن الرئيـــس عبدالمجيد تبون، 
على مـــا أســـماه بـ“المجتمـــع المدني“، 
ليكون شـــريكا للســـلطة وبديلا للأحزاب 
السياسية، حيث أفرد له مستشارا خاصا 
في رئاســـة الجمهورية اضطلع منذ عدة 
أسابيع بمهمة حشـــد النسيج الجمعوي 
وتوســـيعه ليشـــمل أكبر عدد من مختلف 
الفئات، وهي المهمة التي أوكلت للنائب 
البرلمانـــي نزيـــه برّمضـــان، مـــن جبهة 

المستقبل الموالية للسلطة.

 تونس - أكدت الســــجالات السياســــية 
التطــــورات  أثارتهــــا  التــــي  والإعلاميــــة 
المتسارعة المُحيطة بالملف الليبي، التي 
بدأت بإعلان رئيس حكومــــة الوفاق فايز 
السراج استعداده للاستقالة من منصبه، 
وتواصلت مــــع إعلان عن الاتفاق النفطي، 
أن حرص إخوان ليبيا على حماية مصالح 
تركيــــا وأطماعهــــا لا يُضاهيــــه حرصهم 

المزعوم على مصالح بلادهم.
وبدا ذلك ظاهرا وجليا من خلال ردود 
الفعــــل والمواقــــف التي عبّــــر عنها رموز 
إخوان ليبيا، بتصريحات وتدوينات تؤكد 
في مجملها أن تنظيم الإخوان المســــلمين 
ليــــس ســــوى أداة وظيفيــــة تســــتخدمها 
تركيا لتوفير غطاء شــــرعي لتدخلها الفج 
في ليبيا الذي يندرج في ســــياق مشــــروع 
توسعي يتجاوز الجغرافيا الليبية ليشمل 

دول المنطقة.

وتأتــــي تدوينة محمد صــــوان، رئيس 
حــــزب العدالــــة والبنــــاء الليبــــي، الــــذي 
يمثل الذراع السياســــية لجماعة الإخوان 
المسلمين، التي نشرها ليل السبت-الأحد 
في صفحته الرسمية على شبكة التواصل 
الاجتماعي فيســــبوك، لتؤكــــد مرة أخرى 
الــــدور الوظيفي لهــــذه الجماعة في خدمة 
الأجندات التركية على حســــاب المصالح 

الليبية.
وأعرب محمد صوان في هذه التدوينة 
عــــن رفضه الاتفــــاق النفطــــي المُعلن قبل 
يومين، الذي يســــتهدف اســــتئناف إنتاج 
وتصدير النفط، بشــــروط تحمي المصالح 
الليبية، وطالب فــــي مقابل ذلك ”بضرورة 

الحفــــاظ في أي تســــوية سياســــية ليبية 
علــــى مصالح الدول الشــــريكة في المجال 
الجيوسياسي“، وذلك في إشارة واضحة 

إلى تركيا.
وزعــــم في هذا الصــــدد قائلا ”إننا في 
حــــزب العدالة والبناء كنــــا ولا زلنا نعمل 
مع كل الأطراف على إيجاد تسوية شاملة، 
وفقــــا لترتيبات رصينة، تســــتند للإعلان 
الأطــــراف  مــــع  وتعديلاتــــه  الدســــتوري 
الرئيســــية برعايــــة ودعــــم بعثــــة الأمــــم 
المتحدة، تقدم فيه مصلحة الوطن وتعالج 

فيه التشوهات الاقتصادية والسياسية“.
لكــــن تأكيده علــــى ضــــرورة ”مراعاة 
مصالح الدول الشــــريكة لليبيا في المجال 
فضــــح  تركيــــا،  أي  الجيوســــتراتيجي“، 
ارتهانــــه للمشــــروع الإخوانــــي التركــــي 
التوسعي، لاسيما وأنه لم يتردد في نفس 
الوقت في مهاجمة أحمــــد معيتيق، نائب 
رئيس المجلس الرئاسي واتهمه بالبحث 
عــــن طموحــــات فرديــــة وبعقــــد اتفاقات 

مشبوهة.
وكان الجيش الليبي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتــــر، ونائــــب رئيــــس المجلس 
الرئاســــي أحمــــد معيتيق، قــــد أعلنا عن 
اتفاق نفطي وفقــــا لمجموعة من المبادئ 
منها، استئناف إنتاج وتصدير النفط من 
كافــــة الحقــــول والموانئ فورا، وتشــــكيل 
لجنة فنية مشــــتركة تشــــرف على إيرادات 
النفط وضمــــان التوزيع العــــادل للموارد 

وفق مجموعة من الأسس.
 وتتولــــى اللجنــــة التحكم فــــي تنفيذ 
بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة 
علــــى أن يتم تقييــــم عملها نهاية الســــنة 
الحاليــــة 2020، وتحديد خطــــة عمل للعام 
القــــادم، إضافة إلى تعديل وتوحيد ســــعر 
الصــــرف أو الرســــم على مبيعــــات النقد 
الأجنبــــي بحيث يشــــمل كافــــة المعاملات 
ولكافــــة  الأهليــــة  أو  الحكوميــــة  ســــواء 

الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار.
وأعلن معيتيق في بيان وزعه مســــاء 
الجمعة عن هذا الاتفاق، وذلك بعد ساعات 

قليلة مــــن إعلان حفتر أن الاتفاق المذكور 
يأتــــي اســــتجابة للدوافــــع الوطنية، لافتا 
فــــي نفس الوقت إلى أن اســــتئناف إنتاج 
وتصدير النفط ”ســــيتم بشــــروط وتدابير 
إجرائيــــة تضمــــن توزيعا عــــادلا للعوائد 
الماليــــة، وعــــدم توظيفها لدعــــم الإرهاب 
أو تعرضهــــا لعمليــــات النهب والســــطو 

والسرقة“.
ورأى مراقبــــون أن مبــــادرة الجيــــش 
الليبــــي بخصوص الســــماح باســــتئناف 
إنتاج وتصدير النفط، أربكت في توقيتها 
حســــابات تنظيمات الإســــلام السياســــي 
والميليشــــيات، لاســــيما وأنها جاءت بعد 
إعلان السراج عزمه الاستقالة من منصبه 
في نهاية شــــهر أكتوبر القادم، وسط جدل 
مــــا زال متواصــــلا، ترافق مع تســــاؤلات 
جديــــة حول مصيــــر الاتفاقيــــات المُثيرة 

للجدل التي وقعها مع تركيا.

ولـــم يتوقـــف الجـــدل المُصاحب له، 
حيث أعـــرب النائـــب يوســـف العقوري 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان 
الليبـــي بطبـــرق، في اتصـــال هاتفي مع 
”العرب“، عن اعتقاده بأن إعلان الســـراج 
عزمه الاســـتقالة ”هـــو نتيجة لتعثر عمل 
المجلس بســـبب الخلافـــات المتصاعدة 
داخله، التي حولته إلى جســـم سياســـي 

عاجز“.
ولم يســـتبعد أن تكون هناك أســـباب 
أخرى دفعت السراج إلى الإعلان عن هذه 
الخطوة، مُشـــددا في نفس الوقت على أن 
المهم الآن هـــو ”اســـتقرار الأوضاع في 
مدينة طرابلس والمنطقة الغربية عموما 
وعدم ســـقوطها فـــي نزاع على الســـلطة 
حـــول من يخلف الســـراج، وألا يؤثر ذلك 
على جهـــود التهدئـــة والعـــودة للحوار 

السياسي“. 

وفيمــــا أكد العقــــوري أنه ”بالنســــبة 
لجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي 
وقعهــــا الســــراج بصفته رئيــــس حكومة 
الوفــــاق الليبيــــة، فــــإن البرلمــــان الليبي 
اعتبرها غيــــر صحيحة لعــــدم المصادقة 
عليهــــا، وبالتالــــي فإنــــه ســــيعاود النظر 
فيها“، فإن هناك شــــبه إجماع على أن تلك 
الاتفاقيــــات ســــتكون مُهــــددة بالإلغاء في 
صورة التزام السراج باستقالته المُرتقبة.

وفي هذا الســــياق، رأى اللواء التركي 
المتقاعــــد أحمــــد يافــــوز، أن الخطر بات 
يُهــــدد مصيــــر الاتفاقيــــات التــــي أبرمها 
الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان مع 
حكومة الوفاق برئاسة السراج، حيث قال 
في تصريحات نشــــرتها في وقت ســــابق 
صحيفــــة ”جمهورييت“ التركية، إن رحيل 
الســــراج عن المشهد السياسي، ”قد يعني 

نهاية الوجود التركي في ليبيا“.

 الربــاط - احتجت الاتحــــادات النقابية 
ســــلوكا  اعتبرتــــه  مــــا  علــــى  المغربيــــة 
عبــــر  الحكومــــة  انتهجتــــه  اســــتفزازيا 
برمجتها لمشــــروع قانــــون الإضراب في 
اللجنــــة الاجتماعيــــة لمجلــــس النــــواب، 
متجاهلــــة الحــــوار الاجتماعــــي والحركة 
النقابيــــة، وبمبــــرر أن مشــــاريع القوانين 
الخاصة بالإضــــراب والنقابــــات المهنية 

ليست ذات أولوية للبلاد.
إقــــرار  بخطــــوة  الحكومــــة  وترحــــب 
عكــــس  الإضــــراب،  يؤطــــر  قانــــون  أول 
الاتحادات النقابية التي تعبر عن تخوفها 
واعتراضهــــا علــــى بعض مــــواده مخافة 
تقييد حــــق الإضراب، إذ تؤكــــد النقابات 
أن الإضراب أحــــد أوجه المطالبة بحقوق 

العمال.
بعــــض  أن  إلــــى  نقابيــــون  وأشــــار 
المواد المتضمنة فــــي قانون الإضراب لا 
تتماشى مع الدســــتور، منبهين الحكومة 
إلــــى الاهتمــــام بملفــــات نظــــام الحماية 
الاجتماعيــــة المتعلقــــة بالعمــــال الذيــــن 
يتعرضون للتسريحات من المصانع خلال 

فترة تفشي كورونا.
وأكــــد عبدالإله دحمــــان، نائب الأمين 
العام للاتحاد الوطني للشــــغل بالمغرب، 
أن ”الإضــــراب حــــق دســــتوري تكفله كل 
الدســــاتير الســــابقة، وقد انتظرنا طويلا 
لضبطه وممارســــته، ونحن مــــع التنظيم 
وعقلنــــة المشــــهد النقابــــي، فــــي المقابل 
نرفــــض أي توجــــه يمس بهــــذا الحق أو 
يقيــــده، لهذا فالمشــــروع الحالي لازال في 
حاجة إلى تجويد واســــتلهام روح دستور 

.“2011
واتهمــــت الكنفدرالية العامة للشــــغل، 
في بــــلاغ توصلت صحيفــــة ”العرب“ إلى 

نســــخة منه، الحكومة باستغلال الظروف 
العصيبة بســــبب فايروس كورونا لتمرير 

بعض المشاريع ”الجهنمية“.
 وترى أكبــــر نقابة بالمغــــرب أن هذا 
القانــــون يهــــدف إلــــى محاصــــرة الحركة 
النقابية والسماح لرجال الأعمال بالتحكم 

في مجال الشغل.
ولم يستســــغ نقابيون وبعض زعماء 
أحزاب مغربية معارضــــة إحالة الحكومة 
للإضراب  التنظيمــــي  القانــــون  مشــــروع 
على مجلــــس النواب، إذ وصفــــوا الخطة 
بغير الوجيهة والتــــي قد تخلق أزمة بين 

النقابات والحكومة.

وفي هذا الصدد كشــــفت رئيسة لجنة 
القطاعــــات الاجتماعية بمجلــــس النواب، 
ســــعيدة أيت بوعلي، وجــــود تدخلات من 
خــــارج البرلمــــان مــــن بعــــض القياديين 
الحزبييــــن والنقابيين، لتعطيل مشــــروع 
شــــروط  بتحديــــد  التنظيمــــي  القانــــون 

وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي نقاشــــه مــــع النواب أكــــد محمد 
أمكراز، وزير الشــــغل والإدمــــاج المهني، 
”أن الحكومة ليس مطلوبــــا منها التوافق 

حول المشروع.
بالمغــــرب  عماليــــة  نقابــــات  وتؤكــــد 
على ضــــرورة الحفاظ على فــــرص العمل 
وعدم المســــاس بها، خاصة أن الشركات 
استفادت من دعم الدولة عبر لجنة اليقظة 
الاقتصاديــــة ومشــــروع قانــــون الماليــــة 

التعديلي.

 تونــس - أكــــد صهيب الــــوذان النائب 
المســــتقل بالبرلمان التونســــي عن ولاية 
(محافظــــة) تطاوين (جنــــوب) أنه أصبح 
لزامــــا على الدولة تطبيــــق اتفاق الكامور 

بكافة بنوده وهي قادرة على ذلك.
وقال الــــوذان ”الحكومة التي تتحدث 
عن خســــائر تقدر ب450 مليــــون دينار في 
ظرف شهرين من الاحتجاجات قادرة على 
تشغيل 1500 شاب من الجهة في الشركات 

البترولية“.
وأضــــاف النائب المســــتقل بالبرلمان 
فــــي تصريح لإذاعة محلية بأن المعلومات 
المتوفرة حاليا تفيد بأن ”الحكومة ساعية 
إلى إنهاء الأزمة وتلبية المطالب وهي في 

انتظار مبادرة رئاسية للغرض“.
واعتبــــر الوذان أنه بإمــــكان الحكومة 
تغيير المشــــهد التنموي بالجهة من خلال 
صندوق الاســــتثمار وذلك بتحسين البنية 
وإحداث  المســــتثمرين  لجلــــب  التحتيــــة 
المشــــاريع الكبرى إضافة إلى اســــتغلال 
الثروات الباطنية وتحسين الوضع بعدة 
عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم والماء 

الصالح للشراب.
ويأتي ذلك بعد أن صعّد المعتصمون 
فــــي الحقــــول النفطيــــة بمنطقــــة الكامور 
موقفهم تجاه حكومة هشــــام المشيشــــي 
بعد أن تم تقديم رســــالة إلى وزارة الطاقة 
وممثلي الشــــركات البترولية تقضي بعدم 
عــــودة الإنتــــاج إلاّ بعد التطبيــــق الفوري 
للاتّفــــاق الموقــــع مــــع حكومــــة يوســــف 

الشاهد.
ويتمســــك معتصمو الكامور بتوظيف 
مــــا يقــــارب ألفين من شــــباب المنطقة في 
الشــــركات البتروليــــة وشــــركات أخــــرى 
وتخصيــــص دعــــم مالــــي يقــــدر بنحو 80 
مليون دينار (ما يعادل 27.92 مليون دولار) 
لصندوق التنميــــة الخاص بتطاوين وفق 
اتفــــاق مبرم بيــــن المعتصميــــن وحكومة 

يوسف الشاهد في 16 يوليو 2017.
وكان المعتصمــــون قــــد تمكنــــوا من 
دخول محطة ضخ البتــــرول بالكامور في 
16 يوليــــو 2020 وأغلقــــوا أنبــــوب الضخ 
بعد أن عاشــــت الولاية علــــى وقع إضراب 
عام في القطــــاع الخاص دعا إليه الاتحاد 
الجهــــوي للصناعــــة والتجــــارة، فضــــلا 
عــــن تواصــــل الإضــــراب العــــام المفتوح 
فــــي الوظيفــــة العمومية والقطــــاع العام 
الذي دعا إليــــه الاتحاد الجهوي للشــــغل 
وتنســــيقية اعتصام الكامــــور في الـ2 من 

يوليو الماضي.
 وتساهم حقول تطاوين بـ40 في المئة 
من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 في المئة 

من إنتاج الغاز.

الحكومة التونسية 
تنتظر مبادرة رئاسية 

لتسوية ملف النفط
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ــــــرة لعدد من رموز إخــــــوان ليبيا حرصا كبيرا  ــــــت التصريحات الأخي حمل
على حماية مصالح تركيا وأطماعها على حساب المصالح الليبية، وكشفت 
بوضوح استغلال أنقرة لذراعها الإسلامية كغطاء شرعي لتدخلها في ليبيا 

وبسط نفوذها على المنطقة.

إخوان ليبيا حريصون على مصالح أنقرة 
أكثر من حرصهم على مصالح بلادهم

قانون الإضراب يؤزم علاقة 
النقابات بالحكومة المغربية

محمد صوان يدعو إلى مراعاة مصالح تركيا في ليبيا

البرلمان الليبي سينظر 
في الاتفاقيات الموقعة 

بين السراج وتركيا

دفاع مستميت عن مصالح تركيايوسف العقوري

فرصة للتموقع مجددا في المشهد

تركة بوتفليقة تتصدر حملة الدعاية 
للدستور الجديد في الجزائر

الحكومة ليس مطلوبا 
منها التوافق حول 

المشروع

محمد أمكراز

محمد ماموني العلوي

الجمعي قاسمي

صابر بليدي


